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محلات مصنفة - صناعة توليد الطاقة الكهربائية - محرك كهربائي - رسم بلدي - شركة كهرباء زحلة
الموضوع: طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 96 تاريخ 24/7/1968.

الهـيـئــة: 

الهيئة العامة

ان ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي - الهيئة العامة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/9/1968 بموجب احالة محافظ البقاع رقم 3549/4 تاريخ 14/9/1968 كتاب رئيس بلدية زحلة - معلقة - تاريخ 13/9/1968 التالي نصه وفيه يطلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري المذكور اعلاه.

سبق وطلبنا سابقا ابداء الرأي حول خضوع شركة كهرباء زحلة المساهمة للرسم البلدي على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.

وقد ابدى جانب الديوان رأيه بالموضوع بالقرار رقم 85/1968 تاريخ 24/7/1968 بما خلاصته ان صناعة توليد الطاقة الكهربائية ليست من عداد الصناعات المصنفة وفاقا للاحكام المرعية بالموضوع وتكون المؤسسات التي تتولى هذه الصناعة خارج عداد المؤسسات المصنفة، ولا تخضع بالتالي وباعتبارها كذلك لرسمي الترخيص والاستثمار المفروضين بموجب المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.

وحيث ان شركة كهرباء زحلة المساهمة عند قيامها بانشاء مؤسسة محطة لتوليد الكهرباء في العقار رقم 529 من منطقة معلقة زحلة ضمن نطاق هذه البلدية، قد استحصلت على قرار ترخيص بالانشاء (ربطا صورة عنه) على اعتبارها مؤسسة مصنفة من الدرجة الثانية وقد فرضت عليها بقرار الترخيص الشروط المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.

لذلك، فاني ارجو التفضل باعادة النظر بالموضوع.

بنـــاء عليـــه

بما ان ديوان المحاسبة كان قد اعتبر بموجب الرأي الاستشاري رقم 96 تاريخ 24/7/1968 بان صناعة توليد الطاقة الكهربائية ليست في عداد الصناعات المصنفة وفقا للاحكام المرعية بالموضوع فتكون المؤسسات التي تتولى هذه الصناعة خارج عداد المؤسسات المصنفة ولا تخضع بالتالي لرسمي الترخيص والاستثمار المفروضين بموجب المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.

وبما ان بلدية زحلة تطلب في القضية المعروضة اعادة النظر بالرأي المذكور باعتبار ان هنالك قرار ترخيص بالانشاء رقم 22 صادر عن محافظ البقاع بتاريخ 15/2/1962 يقضي بالترخيص للسيد فؤاد جدعون مدير شركة كهرباء زحلة بانشاء مؤسسة محطة لتوليد الكهرباء تعتبر بموجبه الشركة المذكورة مؤسسة مصنفة من الدرجة الثانية.

وبما انه من مراجعة القرار المذكور تبين انه جاء فيه ما يلي: بشأن تصنيف شركة كهرباء زحلة بناء على طلب السيد فؤاد جدعون مدير شركة كهرباء زحلة رخصة انشاء محطة لتوليد الكهرباء مؤسسة مصنفة من الدرجة الثانية في العقار رقم 529 منطقة زحلة المعلقة قضاء زحلة.

وبما ان القرار المذكور لم يستند الى أي مرسوم يقضي باعتبار الشركة المذكورة مؤسسة مصنفة.

وبما ان المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، نصت على ان الصناعات والتجارات التي تطبق عليها احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتصنيف كل صناعة او تجارة فيها ستعين بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة بمقتضى مرسوم يصدر خلال ستة اشهر تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي، اما التصنيفات الجديدة التي تصبح لازمة بعد ذلك فتقرر على المنوال نفسه.

وبما انه يتضح من نص المادة المذكورة انه يقتضي لتصنيف صناعة ما غير واردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21/ل والمراسيم الصادرة تطبيقا لاحكامه استصدار مرسوم بذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

وبما انه لا يجوز بالتالي اعتبار شركة كهرباء زحلة المساهمة في القضية المعروضة مؤسسة مصنفة من الدرجة الثانية استنادا للترخيص الصادر عن محافظ البقاع بتاريخ 15/2/1962 باعتبار ان صناعة توليد الطاقة الكهربائية ليست اصلا من عداد الصناعات المصنفة وفقا للاحكام المرعية بهذا الصدد، وانه يقتضي لتصنيف الصناعة المذكورة كما تقدم استصدار مرسوم بذلك.

وبما انه يترتب على ذلك ان شركة كهرباء زحلة المساهمة لا تعتبر خاضعة لرسمي الترخيص والاستثمار المفروضين بموجب المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.

وبما ان رأي الديوان الاستشاري رقم 96 تاريخ 24/7/1968 يكون بذلك في محله القانوني مما يقتضي تأكيده.

وحيث انه اذا رأت الادارة اخضاع شركة كهرباء زحلة للرسوم المبحوث فيها فانه تجدر الملاحظة الى ان هذا الامر يقتضي سبق تصنيف هذه الشركة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل وان هذا التصنيف يستلزم اجراؤه بحسب المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور بمرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة وفي حدود الاصول المفروضة لهذه الغاية والى انه يمكن في كل آن اجراء التصنيف المذكور على النحو المومى اليه.

لــــذلـــــك 

يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما تقدم.
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